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المُلخّص

أمام تســارع وتيرة النّمو التكنولوجيّ والتّعقيد المُتزايد للعمليّات الماليّة والأنشــطة الإقتصاديّة، تتضاعف 
الحاجــة لوجــود نظــام رقابــيّ أساســيّ لضمــان الإمتثــال القانونــيّ والحمايــة مــن الإحتيــال. وقــد بــرز التدقيــق 
الجنائــيّ )Forensic Audit( كآليّــة رقابيّــة  لترســيخ النّزاهــة والشــفافيّة فــي الأنشــطة التجاريّــة والماليّــة، 
إذ يمكّــن المدققيــن المتخصّصيــن مــن تحليــل السّــجلات الماليّــة للكشــف عــن المخالفــات القانونيّــة. 
الجنائــيّ ودمــج  التدقيــق  المتطــورة تحديــث أدوات  المالــيّ  أســاليب الإحتيــال  وعليــه، تتطلّــب خطــورة 
التقنيّــات الحديثــة، مــع التّأكيــد علــى أنّ الخبــرة البشــريّة للمدقّقيــن تظــل المحــور الأساســيّ لفعاليّتــه. كمــا 
تســتلزم مكافحة الفســاد، بالإضافة إلى ذلك، إطارًا أوســع يشــمل الإصلاح الإداريّ والشــفافيّة المؤسســيّة 

والمُســاءلة القانونيّــة.

الكلمات المفتاحيّة: التدقيق الجنائيّ، الفساد، الجرائم الماليّة، الإحتيال، غسل الأموال. 
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Abstract

With rapid technological growth and the increasing complexity of financial operations, an 
effective regulatory system is essential to ensure legal compliance and protection against 
fraud. Forensic auditing has emerged as a crucial supervisory tool for promoting integrity 
and transparency in business practices, enabling specialized auditors to analyze financial 
records to detect legal violations. The seriousness of advanced financial fraud methods 
requires updating forensic audit tools and integrating modern technologies, while empha�
sizing that the human expertise of auditors remains the primary focus of its effectiveness. 
Combating corruption also requires a broader framework that includes administrative 
reform, institutional transparency, and legal accountability.

Keywords: Corruption, forensic auditing, Financial Crimes, Fraud, Money laundering.
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المقدمة
تمثّــل مكافحــة »الفســاد« والجرائــم الماليــة ضــرورةً أساســيةً لصــون النزاهــة والشــفافية داخــل المؤسســات 
والمجتمعــات. وفــي هــذا الإطــار يتقــدّم »التدقيــق الجنائــي«  كأداة تحليليــة فاعلــة تتيــح الكشــف عــن 
الجرائــم الماليــة وتعزيــز العدالــة المحاســبية. يعتمــد »التدقيــق الجنائــي« علــى تحليــلٍ منهجــيٍّ للســجلات 
الماليــة والمحاســبية بغيــة الكشــف عــن التلاعبــات والانتهــاكات التــي قــد ترقــى إلــى مســتوى الجريمــة. 
ويســتند المدققــون الجنائيــون فــي ذلــك إلــى خبراتهــم المتخصصــة للتحقــق مــن مــدى الامتثــال للقوانيــن 

الماليــة وتحديــد الأنشــطة المشــبوهة أو المخالفــة))) .

تتنــوّع مهــام »التدقيــق الجنائــي« بيــن مراجعــة الحســابات وتحليــل الســجلات الماليــة وفحــص العمليــات 
المشــبوهة، بمــا فــي ذلــك تتبّــع التدفقــات غيــر المشــروعة للأمــوال. ويهــدف هــذا العمــل إلــى جمــع الأدلــة 

التــي توثّــق الجرائــم الماليــة وتحــدّد أشــكال المخالفــات والتلاعبــات المحتملــة.

تتجلّــى أهميــة »التدقيــق الجنائــي« فــي تزايــد الاهتمــام الدولــي بتقنيــات مكافحتــه للفســاد، إذ بــات يُنظــر إليــه 
كأداة قــادرة علــى كشــف التجــاوزات القانونيــة وتحديــد المخاطــر والمســؤوليات ضمــن بيئــة ماليــة معقــدة. 
وقــد أســهم هــذا الوعــي فــي تعزيــز التعــاون بيــن فــرق التدقيــق والهيئــات الدوليــة، مــا أتــاح تبــادل المعلومــات 
والخبــرات علــى نطــاق أوســع. وانطلاقًــا مــن ذلــك يتّضــح أن دراســة التدقيــق الجنائــي تمثــّل مدخــاً أساســيًا 

لفهــم آلياتــه فــي مكافحــة الفســاد.

تهــدف هــذه الدراســة إلــى توضيــح الأبعــاد التشــريعية والدوليــة للتدقيــق الجنائــي مــن خــال ثــاث غايــات 
مترابطــة: أولً، ضبــط المفاهيــم القانونيــة التــي تحــدد دوره فــي الحــد مــن الجرائــم الماليــة مثــل الاختــاس 
ــا، تحليــل الجهــود الدوليــة المبذولــة لتفعيــل الاتفاقيــات المتعلقــة بمكافحــة الفســاد وترســيخ  والتزويــر. ثانيً
التعــاون العابــر للحــدود. ثالثًــا، تقييــم أثــر اعتمــاد التدقيــق الجنائــي فــي تجــارب الــدول التــي نجحــت فــي 

تعزيــز النزاهــة، ومقارنــة ذلــك ببيئــات تغيــب عنهــا العدالــة والثقــة نتيجــة ضعــف أدوات الرقابــة.

تنطلــق الإشــكالية الرئيســة مــن التســاؤل حــول مــدى فعاليــة »التدقيــق الجنائــي« فــي مكافحــة الفســاد، 
باعتبــاره أداة تقــف عنــد تقاطــع القانــون والمحاســبة وتختبــر حــدود التأثيــر العملــي فــي ضبــط الجرائــم 
الماليــة. وتعتمــد الدراســة »المنهــج التحليلــي« )Analytical Method( لفحــص مــدى فعاليــة التدقيــق 

الجنائــي وتحليــل العوائــق التــي تحــد مــن دوره فــي تحقيــق العدالــة والمســاءلة الماليــة.

يتــوزع البحــث علــى مبحثيــن متكامليــن: يتنــاول الأول الطبيعــة القانونيــة لـ«التدقيــق الجنائــي« وصلتــه 
بمكافحــة الفســاد، فيمــا يركّــز الثانــي علــى التحديــات التــي تعيــق تطبيقــه والحلــول المقترحــة لتعزيــز 

فاعليتــه.

)))  فــارس الجابــر، تأثيــرات الفســاد علــى التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، الطبعــة الأولــى، مجلــة التنميــة الاقتصاديــة، 
العدد 23، 2015، ص45
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المبحث الأول: ماهية التدقيق الجنائي في مكافحة الفساد 

يحتــل »التدقيــق الجنائــي« موقعًــا محوريًــا فــي منظومــة مكافحــة الفســاد، إذ يمثـّـل أداة تحليليــة تكشــف 
جــذور الانحــراف المالــي والإداري وتُســهم فــي ترســيخ ثقافــة مؤسســاتية قائمــة علــى النزاهــة والمســاءلة. 
تتجلــى فعاليتــه فــي انتقالــه مــن كشــف الجرائــم الماليــة، إلــى تطويــر أســاليب التفكيــر الإداري ويعيــد توجيــه 

الممارســات الماليــة نحــو الشــفافية والاســتقامة.

يقــوم »التدقيــق الجنائــي« بتحليــل العمليــات الماليــة والإداريــة للكشــف عــن الثغــرات والتصرفــات المخالفــة 
التــي تــؤدي إلــى نشــوء الفســاد. ومــن خــال تتبــع الأنمــاط غيــر الســليمة فــي المعامــات، يتحــوّل إلــى 
أســس رقابيــة واضحــة.  علــى  الداخليــة  السياســات والإجــراءات  تعيــد ضبــط  تنظيمــيٍّ  آليــة تصحيــحٍ 
يعــزّز »التدقيــق الجنائــي« ثقافــة الإبــاغ الداخلــي بوصفهــا ركيــزةً للشــفافية، إذ يتيــح للموظفيــن الإبــاغ 
عــن المخالفــات ضمــن بيئــة آمنــة تحميهــم مــن الانتقــام المؤسســي. ومــع توثيــق الحقائــق، تُفعّــل آليــات 

المســاءلة التــي تُلــزم المســؤولين بتحمّــل نتائــج قراراتهــم، مــا يرسّــخ الثقــة داخــل البنيــة التنظيميــة.

تمثــّل »المســاءلة« جوهــر فعاليــة التدقيــق الجنائــي، إذ تُفعّــل المســؤولية الفرديــة والمؤسســية ضمــن إطــار 
قانونــي يفــرض المحاســبة علــى الأفعــال غيــر المشــروعة. وينتــج عــن ذلــك ترســيخ قناعــة مؤسســية بــأنّ 

الفســاد فعــل مرفــوض لا مــكان لــه فــي المنظومــة الإداريــة الحديثــة.

يُختتــم دور »التدقيــق الجنائــي« بوصفــه أداةً إصلاحيــةً تدفــع نحــو بنــاء ثقافــة مســتدامة للنزاهــة داخــل 
المؤسســات وفــي المجتمــع ككل. فبقــدر مــا يعيــد الثقــة بالأنظمــة الماليــة، يرسّــخ قيــم العدالــة ويهيّــئ بيئــةً 

تَحــول دون تكــرار ممارســات الفســاد.

وبنــاءً علــى مــا ســبق، تنطلــق الدراســة لبحــث مفهــوم »التدقيــق الجنائــي«، وأبعــاده المفاهيميــة والتشــريعية، 
مــع تحليــل أنواعــه وأدواتــه وإجراءاتــه التطبيقيــة فــي مكافحــة الفســاد.

المطلب الأول: الطبيعة القانونية للتدقيق الجنائي ودوره في مكافحة الفساد

يُعــرَّف »التدقيــق الجنائــي« بأنــه نشــاط قانونــي تحليلــي يهــدف إلــى جمــع الأدلــة المرتبطــة بجرائــم ماليــة 
محتملــة والتحقــق مــن صحتهــا ضمــن إطــار تشــريعي منظــم. يقــوم بــه مدققــون جنائيــون متخصصــون 

يعملــون وفــق القوانيــن والإجــراءات الجنائيــة الســارية فــي الدولــة المعنيــة.

تتحــدّد الطبيعــة القانونيــة لـ«التدقيــق الجنائــي« وفــق النظــام التشــريعي فــي كل دولــة، إذ تنظّمــه القوانيــن 
الوطنيــة والجنائيــة التــي تضبــط آلياتــه ومجــالات تطبيقــه. وتختلــف هــذه الأطــر القانونيــة مــن بلــدٍ إلــى 
آخــر تبعًــا لتنــوّع الأنظمــة القضائيــة ومفاهيــم المســؤولية الجنائيــة. يلتــزم المدققــون الجنائيــون بتطبيــق 
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القوانيــن والمعاييــر القانونيــة الســارية فــي أثنــاء التعامــل مــع الأدلــة والمعلومــات، لضمــان ســامة النتائــج 
ومشــروعيتها. ويتطلــب ذلــك إلمامًــا دقيقًــا بالقوانيــن الخاصــة بالجرائــم الماليــة والاحتيــال والفســاد، وقــدرةً 

علــى توظيفهــا عمليًــا أثنــاء عمليــات التدقيــق والتحليــل.

يشــكّل التعــاون الدولــي وتبــادل المعلومــات أحــد الأبعــاد الجوهريــة للطبيعــة القانونيــة لـ«التدقيــق الجنائــي«، 
إذ يتطلــب تنســيقًا بيــن الأجهــزة القضائيــة والماليــة والأمنيــة داخــل الدولــة ومــع الهيئــات الدوليــة. ويجــري 
هــذا التعــاون وفــق اتفاقيــات ومعاييــر قانونيــة تنظــم نقــل المعلومــات والإجــراءات القضائيــة عبر الحدود))).

ينتــج عــن »التدقيــق الجنائــي« أثــرٌ قانونــي مباشــر يســهم فــي حمايــة النظــام القضائــي ومكافحــة الجرائــم 
الماليــة والفســاد، الأمــر الــذي يســتدعي مــن المدققيــن التزامًــا صارمًــا بالتشــريعات الجنائيــة والمعاييــر 
الأخلاقيــة للمهنــة. ويُعــد احتــرام حقــوق الأفــراد والمؤسســات، ولا ســيما حــق الدفــاع والمحاكمــة العادلــة، 

ــا أساســيًا فــي شــرعية العمليــة التدقيقيــة وضمــان نزاهتهــا. مكوّنً

ويتنــاول هــذا المطلــب فرعيــن مترابطيــن: يعــرّف الأول مفهــوم »التدقيــق الجنائــي« وأنواعــه، بينمــا يركّــز 
الثانــي علــى دور المدققيــن وإجراءاتهــم العمليــة فــي مكافحــة الفســاد. 

الفرع الأول : مفهوم التدقيق الجنائي وأنواعه

يُعــدّ »التدقيــق الجنائــي« أعمــق مــن »التدقيــق المالــي« )Financial Auditing(، إذ يمتــد لفتــرات زمنيــة 
طويلــة قــد تصــل إلــى ســنوات، ويهــدف إلــى كشــف العمليــات غيــر المشــروعة كالغــشّ والتزويــر واختــاس 
الأمــوال العامــة والتحويــات الماليــة غيــر القانونيــة إلــى الخــارج. وعنــد ثبــوت الشــبهات بنتائــج »التدقيــق 
الجنائي«، تتشكل ملفات جزائية تُحال إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. 
تُعــد حمايــة حقــوق الأفــراد والمؤسســات مبــدأً أساســياً فــي »التدقيــق الجنائــي«، إذ يضمــن القانــون حــق 
الدفــاع والمحاكمــة العادلــة واحتــرام الخصوصيــة وفــق المعاييــر القانونيــة المعتمــدة. ويتطلّــب فهــم هــذا 
النــوع مــن التدقيــق بحثــه مــن زاويتيــن متكاملتيــن: اللغويــة والقانونيــة، لتحديــد أبعــاده النظريــة والتطبيقيــة.

أولً: مفهوم »التدقيق الجنائي« من الناحية اللغوية

يُفهــم التدقيــق فــي اللغــة علــى أنــه عمليــة فحــص دقيقــة للمســتندات والدفاتــر والســجلات للتحقــق مــن مــدى 
توافقهــا مــع المعاييــر المحــددة. أمــا »تدقيــق البيانــات الماليــة« فيُعنــى بتمكيــن المدقــق مــن إبــداء رأيــه حــول 

مــدى إعــداد البيانــات الماليــة وفــق إطــار تقاريــر ماليــة معتمــد.

يُســتنتج أن التدقيــق عمليــة منظّمــة تُنفّــذ وفــق خطــة موضوعيــة تضمــن الدقّــة والشــمول، ويضطلــع بهــا 

)))   يوســف حمــود، » مكافحــة الفســاد فــي الشــرق الأوســط: التحديــات والفــرص »، الطبعــة الأولــى، دار الســاقي، 
بيــروت، 2018، ص 90.
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مدققــون مؤهلــون يمتلكــون المؤهــات العلميــة والخبــرة الكافيــة. وتعتمــد نتائــج التدقيــق علــى جمــع أدلــة 
إثبــات موضوعيــة تشــكّل الأســاس العلمــي للعمليــة))).

ثانيًا: مفهوم »التدقيق الجنائي« من الناحية القانونية

يختلــف »التدقيــق الجنائــي« عــن »التدقيــق المالــي« فــي طبيعتــه ووظيفتــه؛ فبينمــا يركّــز الأخيــر علــى 
مراجعــة البيانــات الماليــة الروتينيــة للتحقــق مــن دقتهــا، يتجــاوز الأول هــذا الإطــار إلــى فحــص الجرائــم 
الماليــة المحتملــة مثــل الرشــوة والاختــاس وهــدر المــال العــام، ســعيًا لتحديــد مصــدر الأمــوال ومســارها.

يقــوم »التدقيــق الجنائــي« علــى تحليــل نتائــج »التدقيــق المالــي« لتحديــد الأنشــطة الإجراميــة وكشــف 
المســؤولين عنهــا مــن خــال الأدلــة الماديــة والمحاســبية، ويركّــز علــى محوريــن رئيســيين: الكشــف عــن 
العمليــات المشــبوهة وأعمــال الغــشّ والسياســات الماليــة غيــر الســليمة، وتحديــد الجهــات والأشــخاص 

المســتفيدين مــن تلــك الممارســات.

ثالثًا: أنواع »التدقيق الجنائي«

تتنوّع أنواع »التدقيق الجنائي« تبعًا لطبيعة الجرائم والغايات التحقيقية، ومن أبرزها:

المــوارد مثــل  الماليــة وإســاءة اســتخدام  التحقــق مــن الجرائــم  المالــي: يركّــز علــى  التدقيــق   •
الماليــة. والمعامــات  الســجلات  تحليــل  عبــر  والرشــوة،  الأمــوال  وتبييــض  الاحتيــال 

• التدقيــق القانونــي: يهــدف إلــى الكشــف عــن انتهــاكات القوانيــن واللوائــح كقوانيــن الشــركات 
والعمــل والبيئــة، ويعتمــد فحــص الســجلات للتأكــد مــن الامتثــال القانونــي.

• التدقيــق الرقمــي: يعنــى بالجرائــم الإلكترونيــة مثــل الاختراقــات وســرقة البيانــات والاحتيــال عبــر 
الإنترنــت، مــن خــال تحليــل الأدلــة الرقميــة.

• التدقيــق الداخلــي: يُجــرى داخــل المؤسســات للكشــف عــن الانتهــاكات والاختلاســات وتعزيــز 
فعاليــة الرقابــة الداخليــة.

• التدقيــق الضريبــي: يركّــز علــى كشــف التهــرب والتلاعــب فــي الإقــرارات الماليــة للتحقــق مــن 
الالتــزام بالتشــريعات الضريبيــة.

الفرع الثاني : دور المدقّقين و إجراءات التدقيق 

تهــدف إجــراءات التدقيــق إلــى تنفيــذ »التحقيــق الجنائــي« علــى نحــوٍ عــادلٍ ومنهجــي يوفّــر للمحاكــم أدلــةً 
موثوقــة تمكّنهــا مــن اتخــاذ القــرار الســليم. وعليــه، فــإن احتــرام حقــوق الأفــراد والالتــزام بالقوانيــن واللوائــح 

الجامعيــة،  النشــر  ،الطبعــة الأولــى،  دار  التطبيــق  النظريــة و  الفســاد :  أحمــد ، » مكافحــة  )))  جمــال خضــر 
.120 ص  بيــروت،2010، 
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القضائيــة فــي كل دولــة يشــكّل الإطــار الناظــم لشــرعية كل خطــوة إجرائيــة. يتولّــى »المدققــون الجنائيــون« 
القضائيــة  الأجهــزة  داخــل  مهنيــة  منهجيــة  وفــق   )Forensic Auditing( الجنائــي«  »التدقيــق  إدارة 
والهيئــات الحكوميــة ومكاتــب الخبــرة الخاصــة ضمــن إطــار قانونــي يضمــن النزاهــة والموضوعيــة، وبنــاءً 

علــى مــا ســبق تتحــدد مســؤولياتهم العمليــة وأثرهــم المؤسســي.

أولً: دور »المدققين الجنائيين«. 

الســجلات واســتجواب  تبــدأ بجمــع الأدلــة وفحــص  الجنائــي« ضمــن سلســلةٍ  تتكامــل أدوار »المدقــق 
الأطــراف المعنيــة، ثــم تحليــل المعطيــات الماليــة والرقميــة والتحقــق مــن الوثائــق لاشــتقاق النتائــج، لتتبلــور 
فــي تقاريــرٍ مفصّلــة ترفــع إلــى الجهــات المختصــة، وتُدعــم بشــهاداتٍ خبيــرة أمــام القضــاء عنــد الحاجــة. 
وفــي الســياق ذاتــه يعــزّز التعــاون المؤسســي مــع الشــرطة والنيابــات والخبــراء الفنييــن جــودة النتائــج، بينمــا 

تســاهم الاستشــارات الوقائيــة فــي ترســيخ الرقابــة الداخليــة ورفــع جاهزيــة الامتثــال. 

يقتضي أداء »التدقيق الجنائي« مزيجًا من الكفاءة القانونية والمحاســبية مع إلمامٍ بأســاليب جمع الأدلة 
وتحليلهــا وتوثيقهــا، والعمــل ضمــن فــرقٍ متعــددة التخصصــات لضمــان صلابــة النتائــج. ومــن ثــم يتبيّــن 

أن بنــاء الخبــرة العمليــة يشــكّل شــرطًا مباشــرًا لســامة الاســتنتاجات. 

تُعــد الحياديــة والموضوعيــة شــرطًا ملازمًــا لعمــل »المدقــق الجنائــي«، إذ تقــوم عمليــة التقييــم علــى الوقائــع 
ــة المســؤولين إلــى  ــدًا عــن المؤثــرات الشــخصية أو المؤسســية. يهــدف هــذا العمــل إلــى إحال الموثّقــة بعي
المســاءلة وترســيخ الثقــة فــي منظومــة العدالــة، بمــا يعــزّز النزاهــة والشــفافية داخــل المؤسســات ويحــدّ مــن 
فــرص التلاعــب المالــي. ويقتضــي الســياق العملــي التزامًــا صارمًــا بأخلاقيــات المهنــة وحفــظ الســرّية 
والقــدرة علــى إدارة الضغــط الزمنــي دون إخــال بجــودة الفحــص، وبنــاءً علــى مــا ســبق يتكــوّن معيــار 
الثقــة العامــة بتقاريــر التدقيــق. فــي المحصّلــة، يمثّــل »المدقــق الجنائــي« ركيــزةً لفاعليــة منظومــة العدالــة 

الحديثــة بمــا يتيحــه مــن كشــفٍ منهجــيٍ للجرائــم الماليــة وترســيخٍ عملــيٍ لمبــدأ المســاءلة.

ثانيًا: إجراءات »التدقيق الجنائي«. 

تبــدأ العمليــة بتحديــد الهــدف والنطــاق وصياغــة فرضيــات العمــل، ثــم تُجمــع المعلومــات مــن الســجلات 
والبيانــات والشــهادات وفــق ضوابــط قانونيــة، لتدخــل مرحلــة التحليــل المالــي والرقمــي والتحقــق الوثائقــي. 
وعــاوةً علــى ذلــك يُقَيَّــم صــدق الشــهادات وتُســتصدر الأذون اللازمــة للتفتيــش والاســتدعاء حيــث تقتضــي 
القواعــد، قبــل أن تُصــاغ النتائــج فــي تقريــرٍ نهائــيٍّ تُرفَــع علــى أساســه التوصيــات وتباشَــر المتابعــة 
القضائيــة عنــد توافــر أدلــة كافيــة))) . وبنــاءً علــى مــا ســبق يتضــح أن انتظــام هــذه السلســلة يضمــن انتقــالً 

)))   فاطمة عبد الحميد ، »التحديات المســتقبلية في مكافحة الفســاد :دروس مســتفادة و توّجهات مســتقبلية«، الطبعة 
الثانية، دار الشروق، عمان، 2021، ص 123.
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متّسقًا من المعلومة إلى الدليل ومن الدليل إلى الحكم.

ثالثًا: الأطر التشريعية الناظمة لـ«التدقيق الجنائي«. 

الــدول، ومــع ذلــك يبــرز نســقٌ مشــترك يضــم »قانــون الإجــراءات  تتبايــن المرجعيــات القانونيــة بيــن 
دًا لمســار التحقيــق وجمــع الأدلــة، و«قوانيــن الجرائــم الماليــة« التــي تضبــط الرشــوة  الجنائيــة« بوصفــه محــدِّ
وغســل الأمــوال والتزويــر، و«قوانيــن حمايــة البيانــات والســرّية« التــي تضمــن الخصوصيــة وتحــدّد نطــاق 
النفــاذ إلــى المعلومــات، فضــاً عــن »قوانيــن التحقيقــات الضريبيــة« التــي تنظّــم تتبّــع المخالفــات الماليــة 
فــي المجــال الضريبــي))) . ومــن ثــم يمكــن التأكيــد أن التكامــل بيــن هــذه القواعــد يمنــح تقاريــر التدقيــق 
حجيــةً فنيــةً داخــل المحاكــم. يتقاطــع هــذا الإطــار القانونــي مــع الممارســة اليوميــة، إذ يتيــح جمــع الأدلــة 
وتحليــل التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة وتوثيــق الانتهــاكات ضمــن مســارٍ مشــروعٍ يُمَكِّــن القضــاء مــن 
الاعتمــاد علــى النتائــج بثقــة))) . نتيجــةً لذلــك تُعــدّ الشــهادات والتقاريــر الفنيــة التــي يقدّمهــا »المدققــون 
الجنائيــون« ســندًا مُعتبــرًا فــي الدعــاوى، فتتقــوّى قــدرة القضــاء علــى المعاقبــة العادلــة لمرتكبــي الجرائــم 

الماليــة. 

وخلاصــة القــول أن »التدقيــق الجنائــي« يشــكّل أداةً مؤسســيةً لحمايــة النظــام المالــي وتعزيــز الشــفافية، إذ 
ينتــج معرفــةً قابلــةً للاعتمــاد القضائــي ويُســهم فــي بنــاء منظومــةٍ عادلــةٍ ومســتقرّة.

المطلب الثاني: تأثير دور التدقيق الجنائي على عملية مكافحة الفساد 

يتقاطــع »التدقيــق الجنائــي«  مــع مبــدأ »العدالــة الماليــة«، إذ يســعى إلــى تحقيــق تــوازنٍ بيــن الوقايــة مــن 
الفســاد وتطبيــق العدالــة مــن خــال محاســبة المتورّطيــن قانونيًــا ضمــن منظومــة رقابيــة عادلــة. 

ــزًا  يتجــاوز أثــر »التدقيــق الجنائــي« البعــد الاقتصــادي إلــى بُعــدٍ مؤسســيٍّ أوســع، إذ يشــكّل عامــاً محفّ
للابتــكار والتحســين المســتمر. فمــن خــال التقييــم الدقيــق لــأداء تنشــأ بيئــة تشــجّع علــى تطويــر العمليــات 
واعتمــاد أســاليب أكثــر كفــاءة واســتدامة. وبنــاءً علــى ذلــك، يتواصــل أثــر »التدقيــق الجنائــي« عبــر الزمــن 
بوصفه محفّزًا دائمًا لتحسين الأداء وتعزيز الكفاءة المؤسسية. ويتميّز هذا الأثر بتنوّعه، إذ يمتد تأثيره 

مــن المســتويات الإداريــة الداخليــة إلــى المجتمــع الأوســع مــن خــال ترســيخ ثقافــة المســاءلة والنزاهــة))).

)))  علــي أحمــد، »فعاليــة إســتراتيجيات مكافحــة الفســاد فــي المجتمعــات العربيــة«، الطبعــة الأولــى، دار المحروســة، 
القاهــرة ،2020، ص 145.

)))  إبراهيــم المنــاوي ، »الفســاد و الإصــاح السياســي فــي الــدول العربيــة«، الطبعــة الأولــى، دار النهضــة العربيــة، 
بيــروت، 2010، ص 165.

))) عبــد الرحمــان  الحســن ، »الفســاد و القانــون فــي لبنــان : تحليــل قانونــي واقتصــادي«، الطبعــة الأولــى، دار الكتــب 
العلميــة، بيــروت، 2019، ص 78.
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تُســهم نتائــج »التدقيــق الجنائــي« فــي تعزيــز اســتقرار الأســواق الماليــة وجــذب الاســتثمارات، إذ يُطمئــن 
المســتثمرين إلــى نزاهــة البيئــة الاقتصاديــة وشــفافيتها، ويحــدّ مــن المخاطــر الناتجــة عــن الفســاد وســوء 
الإدارة. وفــي إطــارٍ أوســع، يشــكّل »التدقيــق الجنائــي« محفّــزًا لاعتمــاد التفكيــر الاســتراتيجي فــي إدارة 
العلاقــات المؤسســية، إذ يعــزّز التعــاون بيــن القطاعيــن العــام والخــاص والمجتمــع المدنــي لتحقيــق أهــداف 
التنميــة المســتدامة. علــى المســتويين الفــردي والجماعــي، يُســهم »التدقيــق الجنائــي« فــي رفــع الوعــي 
المجتمعــي بقضايــا النزاهــة والمســاءلة، فيولّــد حافــزًا جماعيًــا للمشــاركة فــي مكافحــة الفســاد وترســيخ قيــم 

المواطنــة المســؤولة.

وخلاصــة القــول إنّ تأثيــرات »التدقيــق الجنائــي« تتجــاوز حــدود الرقابــة الماليــة لتســهم فــي تطويــر الأفــراد 
والمؤسســات معًــا، عبــر بنــاء ثقافــةٍ مؤسســيةٍ دائمــة تشــجّع علــى النزاهــة والمســاءلة وتدعــم مســار التنميــة 

المســتدامة. ومــن ثــمّ يتّضــح أنّــه يشــكّل رافعــةً أساســيةً نحــو مجتمــعٍ أكثــر عدالــةً واســتقرارًا.

ويتــوزّع هــذا المطلــب علــى فرعيــن متكامليــن: يتنــاول الأول »التأثيــرات القانونيــة للتدقيــق الجنائــي«، بينمــا 
يركّــز الثانــي علــى »أثــر التدقيــق فــي تعزيــز نزاهــة القضــاء«.

الفرع الأول : التأثيرات القانونية للتدقيق الجنائي 

يشــكّل »الــدور القانونــي للتدقيــق« محــورًا أساســيًا فــي ضمــان التــزام المؤسســات بالقوانيــن والأنظمــة 
الســارية، إذ يُعــدّ الأداة الرقابيــة التــي تربــط بيــن الامتثــال القانونــي والمســؤولية المؤسســية))).

أولً: التحقــق مــن الامتثــال القانونــي. يُعــدّ »التدقيــق القانونــي« وســيلة رقابيــة فعّالــة لضمــان اتســاق 
الأنشــطة التشــغيلية للمؤسســة مــع القوانيــن واللوائــح النافــذة، إذ يُراجــع المدقــق جميــع العمليــات للتأكــد مــن 

تطابقهــا مــع الأطــر التشــريعية المعمــول بهــا.

ثانيًــا: تقييــم المخاطــر القانونيــة. يقــدّم التدقيــق تقييمــاً موضوعيًــا للمخاطــر المحتملــة التــي قــد تنشــأ عــن 
الإخــال بالقوانيــن، فيُحلّــل العقوبــات المترتبــة ويقتــرح التدابيــر الوقائيــة التــي تقلّــل مــن حدّتهــا.

ــا: فحــص العمليــات الداخليــة. يختبــر التدقيــق فاعليــة تطبيــق السياســات القانونيــة داخــل المؤسســة  ثالثً
ومــدى التــزام الإدارات بتنفيذهــا بمــا يعــزّز الانضبــاط المؤسســي.

رابعًا: التحقق من تطبيق التشــريعات. يســاهم التدقيق في تحليل الســجلات والوثائق القانونية للتأكد من 
مطابقة الإجراءات المؤسسية للمتطلبات التشريعية، مما يعزّز المشروعية القانونية للأداء المؤسسي.

خامسًــا: حمايــة المصالــح القانونيــة. يســهم التدقيــق فــي حمايــة مصالــح المؤسســة مــن خــال الكشــف 

)))  عابــد محمــد صبــاح ، القانــون ومكافحــة الفســاد، الطبعــة الأولــى، المصريــة للنشــر والتوزيــع، مصــر، 2019 ، 
ص 116.
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المبكــر عــن التجــاوزات القانونيــة وتقديــم التوصيــات المناســبة لاتخــاذ الإجــراءات التصحيحيــة والقضائيــة.

بمعاييــر  المؤسســة  التــزام  مــن  التحقّــق  التدقيــق  يتولــى  الماليــة.  التقاريــر  بمتطلبــات  الالتــزام  سادسًــا: 
الإفصــاح المالــي والقوانيــن المنظمــة لإعــداد التقاريــر، بمــا يضمــن الشــفافية ويعــزّز ثقــة الجهــات الرقابيــة 

والمجتمــع المالــي.

ســابعًا: التفاعــل مــع الهيئــات التنظيميــة. يشــكّل التدقيــق جســرًا مؤسســيًا للتواصــل مــع الجهــات الرقابيــة، 
م التقاريــر الدوريــة كوســيلة لإثبــات الامتثــال القانونــي وتعزيــز التعــاون بيــن المؤسســة والهيئــات  إذ تُقــدَّ

التنظيميــة.

ثامنًــا: تعزيــز النزاهــة المؤسســية والســمعة. تــؤدي نتائــج التدقيــق إلــى رفــع مســتوى النزاهــة المؤسســية، إذ 
تُرسّــخ الثقــة العامــة وتُكســب المؤسســة ســمعةً إيجابيــةً فــي بيئتهــا القانونيــة والاقتصاديــة.

تاســعًا: الاســتجابة للتغيّــرات التشــريعية. يُمكّــن التدقيــق المؤسســة مــن مواكبــة التطــورات القانونيــة عبــر 
رصــد التغييــرات التشــريعية وتحديــث سياســاتها الداخليــة بمــا ينســجم مــع أفضــل الممارســات.

عاشــرًا: الاســتعداد للتحقيقــات والتفتيــش. يُهيّــئ التدقيــق المؤسســة لمواجهــة عمليــات التفتيــش والتحقيــق 
القانونــي عبــر ضبــط الإجــراءات الوقائيــة وتقليــص احتمــالات وقــوع التجــاوزات.

وبنــاءً علــى مــا ســبق، يتبيّــن أن »الــدور القانونــي للتدقيــق« لا يقتصــر علــى المتابعــة الإجرائيــة فحســب، 
ــةً تكامليــةً لضمــان الامتثــال القانونــي، وتحقيــق الحوكمــة الرشــيدة، وصــون ســمعة  بــل يمتــد ليشــكّل آلي

المؤسســة فــي محيطهــا المؤسســي والاقتصــادي 

الفرع الثاني : تأثير التدقيق على القضاء وتحقيق العدالة 

في عصرٍ تتســارع فيه التقنيات وتتنوّع الأســاليب المســتخدمة في ارتكاب الجرائم المالية، برز »التدقيق 
الجنائــي« بوصفــه أداةً مركزيــةً فــي كشــف تلــك الجرائــم وتقديــم مرتكبيهــا إلــى العدالــة، متحــولً مــن وســيلةٍ 
رقابيــة إلــى ركــنٍ فاعــلٍ فــي تحقيــق العدالــة الماليــة. يتّضــح مــن ذلــك أن دور »التدقيــق الجنائــي« يتجــاوز 
مجــرد كشــف الجرائــم الماليــة إلــى المشــاركة الفعليــة فــي إحالــة الجنــاة للعدالــة وتعزيــز الشــفافية ضمــن 
المنظومــة الماليــة. وعليــه، فــإنّ وظيفتــه تتكامــل مــع الرقابــة المؤسســية لتحقيــق عدالــةٍ ماليــةٍ شــاملةٍ تُعيــد 

الثقــة إلــى النظــام الاقتصــادي.

أولً: »تعزيز ثقافة المساءلة« داخل الأجهزة الحكومية.

يســهم »التدقيــق الجنائــي« فــي ترســيخ ثقافــة المســاءلة الحكوميــة عبــر كشــف الفســاد والتلاعــب فــي 
الأنشــطة الماليــة والإداريــة، مــن خــال فحــص الســجلات والتحقيــق فــي التصرفــات التــي تمــسّ المــوارد 
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العامــة. ويُحلّــل المدقــق الأدلــة ويُعــدّ تقاريــر دقيقــة تُشــكّل أساسًــا للإجــراءات القانونيــة، ممــا يُمكّــن الجهــات 
الرقابيــة مــن تحديــد المســؤوليات الفرديــة والمؤسســية بوضــوح. وبذلــك يتحــوّل التدقيــق إلــى أداةٍ لتوجيــه 
العدالــة نحــو محاســبة المتورّطيــن وتفعيــل الإصــاح الإداري عبــر تحســين الأنظمــة والإجــراءات. كمــا 
يتيــح نشــر نتائــج التدقيــق إشــراك المواطنيــن فــي مراقبــة الأداء الحكومــي وتعزيــز الشــفافية العامــة. ومــع 
مــرور الزمــن يُســهم هــذا الــدور فــي رفــع الوعــي الأخلاقــي وترســيخ الامتثــال، ممــا ينعكــس إيجابًــا علــى 
ســمعة الدولــة داخليًــا وخارجيًــا ويقــود إلــى تحــوّلٍ ثقافــيٍ مؤسســيٍ يفضّــل النزاهــة علــى المصلحــة الخاصــة.

ثانيًا: »كشف الجرائم المالية وتقديم الجناة إلى العدالة«.

يبــدأ دور »التدقيــق الجنائــي« بكشــف الجرائــم الماليــة مــن خــال تحليــل الســجلات والبيانــات واكتشــاف 
التناقضــات التــي قــد تُشــير إلــى نشــاطٍ غيــر قانونــي. ثــم ينتقــل إلــى مرحلــة جمــع الأدلــة وتحليلهــا لتكويــن 
صــورةٍ شــاملةٍ تســاعد الســلطات القضائيــة علــى تحديــد نطــاق الجريمــة والمســؤولين عنهــا. ويتعــاون فريــق 
التدقيــق تعاونًــا وثيقًــا مــع الجهــات القضائيــة لتقديــم تقاريــر مفصلــة تســهم فــي فهــم وقائــع القضايــا وتعزيــز 
فعاليــة المحاكمــة. كمــا يحــدّد التدقيــق المســؤوليات بدقــة، فيحمّــل المتورّطيــن تبعــات أفعالهــم القانونيــة. 
وبفضــل دقــة التحليــل والمســتندات المقدّمــة، يمكــن للنيابــات والمحاكــم الاعتمــاد علــى نتائــج التدقيــق فــي 
إصــدار الأحــكام. وتتوســع وظيفــة التدقيــق لتشــمل تحقيــق العدالــة الماليــة عبــر تقديــر الخســائر واســترداد 
الأمــوال المهــدورة، ممــا يعــزّز الثقــة العامــة ويقــوّي الرقابــة الوقائيــة ضــد الجرائــم المســتقبلية. وفــي هــذا 
الإطــار يُعَــد كشــف التزويــر والاحتيــال المالــي مــن أبــرز تطبيقــات التدقيــق الجنائــي، إذ تُجمــع الأدلــة 
الرقميــة والمحاســبية وتُوثــّق قانونيًــا لتُســتخدم أمــام المحاكــم، فيتحقــق بذلــك مبــدأ المســاءلة ويُصــان النظــام 

المالــي مــن العبــث ))) .

وخلاصــة القــول إنّ »التدقيــق الجنائــي« يشــكّل ركيــزةً لإرســاء العدالــة وتعميــق الوعــي المؤسســي بقيــم 
النزاهــة والمســاءلة، غيــر أنّ فاعليتــه مــا تــزال رهينــةً بتجــاوز العقبــات التشــريعية والتنظيميــة التــي تعتــرض 
تطبيقــه فــي بعــض الأنظمــة. ومــن ثــمّ تبــرز الحاجــة إلــى تحليــل هــذه التحديــات دراســةً علميــةً منهجيــةً 

تمهيــدًا لمعالجتهــا فــي المبحــث التالــي. 

))) محمــد علــي ســويلم، السياســة الجنائيــة فــي مكافحــة جرائــم المــال العــام، الطبعــة الأولــى، المصريــة للنشــر والتوزيــع، 
مصــر، 2019 ، ص 245. 
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المبحث الثاني: التحديات التي تواجه التدقيق الجنائي والحلول الممكنة

تواجــه فــرق التحقيــق، فــي ســياق تطبيــق »التدقيــق الجنائــي«، مجموعــةً مــن التحديــات البنيويــة التــي تعيــق 
فاعليــة العمليــة وتختبــر قــدرة النظــام الرقابــي علــى التكيّــف مــع البيئــات القانونيــة المتغيّــرة.

تنبــع أولــى العقبــات مــن الطبيعــة المعقّــدة للبيئــة القانونيــة التــي يعمــل ضمنهــا »فريــق التدقيــق الجنائــي«، 
إذ يواجــه تشــابكًا فــي النصــوص وتعــدّدًا فــي اللوائــح المتبدّلــة باســتمرار. ويقتضــي ذلــك قــدرةً عاليــة 
علــى تفســير النصــوص، وضبــط الإجــراءات بمــا يضمــن الامتثــال، إضافــةً إلــى تحديــثٍ دائــمٍ للمعرفــة 

بالتشــريعات المســتجدة.

الجنائــي  الطابــع  الماليــة ذات  القضايــا  إذ تصطــدم  الدولــي،  التعــاون  التحديــات ضعــف  أبــرز  ومــن 
بالحواجــز الســيادية والقانونيــة بيــن الــدول. ويــؤدي غيــاب التنســيق المؤسســي إلــى إبطــاء التحقيقــات 
وتقييــد تبــادل الأدلــة، ممــا يســتدعي تطويــر آليــات دوليــة للتعــاون القضائــي وتفعيــل اتفاقيــات تبــادل 

المعلومــات لضمــان الشــفافية العابــرة للحــدود.

كمــا تمثــّل الشــبكات الماليــة الحديثــة بتعقيدهــا وتعــدّد أطرافهــا تحديًــا جوهريًــا أمــام »التدقيــق الجنائــي«، إذ 
يصعــب تتبّــع حركــة الأمــوال عبــر المنصّــات الرقميــة والمراكــز الماليــة المتداخلــة. ومــع تســارع التطــورات 
التقنيــة، بــات تحليــل المعامــات الماليــة يتطلّــب خبــرات متخصصــة فــي علــوم البيانــات واســتخدام أدوات 

»التحليــل البيانــي« )Data Analytics( لكشــف الأنمــاط الخفيــة والعمليــات غيــر المشــروعة.)))  

المطلب الأول: تحديات إجراءات القانون الجنائي في عملية التدقيق الجنائي

تواجــه عمليــات »التدقيــق الجنائــي« فــي بعــض الحــالات ضغوطًــا سياســية واقتصاديــة، لا ســيّما عندمــا 
تتصــل بشــخصيات ذات نفــوذ أو بمســؤولين رفيعــي المســتوى. وتنعكــس هــذه الضغــوط علــى اســتقلالية 

فــرق التحقيــق، فتضعهــا أمــام محــاولاتٍ للتأثيــر فــي مســار العدالــة أو توجيــه نتائجهــا.

الســيبراني كتحدييــن  البيانــات والأمــن  تبــرز حمايــة  العالــم،  يشــهده  الــذي  التكنولوجــي  التســارع  ومــع 
 )Big Data( »محورييــن أمــام عمليــات »التدقيــق الجنائــي«. فعمليــة جمــع وتحليــل »البيانــات الضخمــة
قــد تتعــرض لهجمــاتٍ إلكترونيــة معقّــدة، مــا يســتلزم اعتمــاد بروتوكــولات أمــان متقدمــة وأنظمــة حمايــة 

متطــورة تضمــن ســامة الأدلــة الرقميــة ومصداقيتهــا أمــام القضــاء.

وعلــى المســتويين الوطنــي والدولــي، تظهــر تحديــات مؤسســية ناجمــة عــن ضعــف التنســيق بيــن الجهــات 

))) محمد الســامرائي الدراج، وســائل القانون الدولي لمكافحة جرائم الفســاد، الطبعة الأولى، دار وائل للطباعة والنشــر 
والتوزيع، عمان، 2020، ص 196.
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المعنيــة وتبايــن الفهــم لأهــداف التحقيــق. ويُحتـّـم ذلــك علــى فــرق »التدقيــق الجنائــي« تعزيــز قنــوات 
الاتصــال وبنــاء شــراكات فعّالــة مــع الأجهــزة الرقابيــة والقضائيــة لتوحيــد المعاييــر والإجــراءات وتحقيــق 

التكامــل فــي تبــادل المعلومــات.

ويتناول هذا المطلب فرعين مترابطين: يُعنى الأول بـ«التحديات القانونية والتشريعية للتدقيق الجنائي«، 
البيئــات  فــي  آليــات تطبيقــه  التــي تواجــه  التكنولوجيــة والفنيــة«  الثانــي علــى »التحديــات  بينمــا يركّــز 

المعاصــرة. 

الفرع الأول : التحديات  القانونية والتشريعية 

فــي ســياق مكافحــة »الجريمــة الماليــة« و«الفســاد«، يواجــه فريــق »التدقيــق الجنائــي« تحديــاتٍ قانونيــة 
معقّــدة تنبــع مــن تشــابك القوانيــن الوطنيــة والدوليــة وتفــاوت الأنظمــة القضائيــة. ويقتضــي التعامــل مــع هــذه 
التعقيــدات امتــاك فهــمٍ عميــقٍ للنظــم القانونيــة والقــدرة علــى المواءمــة بيــن الإطاريــن المحلــي والدولــي بمــا 

يضمــن ســامة الإجــراءات وتحقيــق العدالــة.

تتجلّــى التحديــات القانونيــة فــي مجموعــةٍ مــن المحــاور المترابطــة ))) ، أبرزهــا التغيّــرات المســتمرة فــي 
القوانيــن واللوائــح التــي تفــرض علــى فــرق التدقيــق تحديثًــا دائمًــا لخبرتهــا وفهمهــا للتشــريعات المســتجدة. 
كمــا تواجــه هــذه الفــرق تفاوتًــا بيــن القوانيــن الوطنيــة والدوليــة، مــا يخلــق صعوبــة فــي تحقيــق التــوازن بيــن 
الامتثــال المحلــي والالتــزام بالمعاييــر الدوليــة. ويــزداد التعقيــد مــع غمــوض المصطلحــات القانونيــة وتعــدّد 
تفســيراتها القضائيــة، الأمــر الــذي يتطلّــب مهــارة عاليــة فــي التحليــل القانونــي وتفســير النصــوص. وتتأثــر 
العمليــة أحيانًــا بالضغــوط السياســية التــي قــد تغيّــر التشــريعات أو تؤثــر علــى اســتقلالية التحقيقــات، وهــو 
مــا يســتدعي حيــادًا تامًــا مــن فــرق التدقيــق لحمايــة مصداقيــة النتائــج. كذلــك تُعــدّ مســألة التحقــق مــن توافــق 
ــا، نظــرًا لمــا تتطلبــه مــن مراجعــة دقيقــة لضمــان  ــا إضافيً التشــريعات المحليــة مــع القوانيــن الدوليــة تحديً
الانســجام القانونــي. كمــا تفــرض تعقيــدات الإجــراءات الجنائيــة عبئًــا علــى فــرق التدقيــق فــي مــا يخــص 
جمــع الأدلــة، والتحقــق مــن مشــروعيتها، وضمــان حقــوق المتهميــن أثنــاء التحقيــق. وتــزداد الصعوبــة فــي 
ظــل تفــاوت النظــم القضائيــة وبــطء بعــض الإجــراءات، ممــا يدفــع فــرق التدقيــق إلــى تطويــر آليــاتٍ مرنــة 
للتعامــل مــع الثغــرات المؤسســية. وفــي بعــض الحــالات، تتطلــب طبيعــة القضايــا التعامــل مــع دلائــل 
ســرية أو بيانــات محميــة، مــا يفــرض التزامًــا صارمًــا بمعاييــر الأمــان القانونــي واحتــرام الخصوصيــة دون 

الإخــال بمبــدأ العدالــة.

تمثّــل هــذه التحديــات جــزءًا جوهريًــا مــن بنيــة العمــل القانونــي فــي التحقيقــات الماليــة، ويتطلّــب تجاوزهــا 
مــن فــرق »التدقيــق الجنائــي« قــدرًا عاليًــا مــن الحــذر والمرونــة والابتــكار. فنجــاح العمليــة لا يقــوم علــى 

)))  إيــاد محمــد الــدوري، الآليــات المســتحدثة لمكافحــة جرائــم الفســاد :دراســة مقارنــة، الطبعــة الأولــى، دار الأيــام للنشــر 
والتوزيع، عمان، 2017، ص 166.
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الفهــم القانونــي فحســب، بــل علــى قــدرة الفريــق فــي التكيّــف مــع التغيّــرات التشــريعية، وتحديــث أدواتــه 
التحليليــة، والحفــاظ علــى اســتقلاليته المهنيــة بمــا يضمــن اســتمرارية الكفــاءة فــي مكافحــة الفســاد وتحقيــق 

العدالــة

الفرع الثاني : التحديات التكنولوجية و الفنية 

يواجــه »التدقيــق الجنائــي« جملــةً مــن التحديــات التــي تعكــس طبيعــة الجرائــم الماليــة والاحتيــال المعقّــدة 
التي يســعى إلى كشــفها. وتُعدّ هذه التحديات متعددة المســتويات، تجمع بين أبعاد تكنولوجية وتشــريعية 

ومؤسســية تفــرض علــى المحققيــن المالييــن تطويــر أدواتهــم وأســاليبهم باســتمرار ))).

أول هــذه التحديــات يتجسّــد فــي التعقيــد الناتــج عــن التطــور التكنولوجــي المتســارع، إذ أدّت التحــوّلات 
الرقميــة إلــى ظهــور وســائل جديــدة للتلاعــب والاحتيــال تتجــاوز الأطــر التقليديــة للرقابــة. ومــع انتشــار 
»التشــفير« )Encryption( و«العمــات الرقميــة« )Cryptocurrencies( وأســاليب التحايــل علــى 
أنظمــة الحمايــة الإلكترونيــة، أصبــح لزامًــا علــى المدققيــن الجنائييــن تطويــر مهاراتهــم التقنيــة واســتخدام 

ــرة. أدوات التحليــل الرقمــي لمواكبــة هــذه البيئــة المتغيّ

ويترافــق هــذا التعقيــد مــع تطــوّرٍ نوعــي فــي أســاليب الاحتيــال، حيــث يلجــأ الجنــاة إلــى تقنيــات دقيقــة 
فــي التلاعــب بالســجلات الماليــة والمعلومــات المحاســبية. أصبحــت الجرائــم الماليــة أكثــر تعقيــدًا بفضــل 
اســتخدام أدوات تحليــل بيانــات مزيّفــة وأنظمــة حســابية خادعــة، مــا يجعــل اكتشــافها يتطلّــب خبــرة ميدانيــة 

عاليــة واســتعانة ببرامــج متخصّصــة فــي تحليــل الأنمــاط الماليــة غيــر الطبيعيــة.

كمــا يشــكّل محدوديــة المــوارد تحديًــا مؤسســيًا آخــر أمــام فعاليــة »التدقيــق الجنائــي«، إذ تحتــاج العمليــة 
إلــى وقــتٍ طويــل وجهــدٍ بشــري وتقنيــاتٍ ماليــة متقدمــة. وتواجــه المؤسســات صعوبــات فــي تخصيــص 
التدريــب  المتخصّصــة، أو توفيــر  الخبــرات  اســتقطاب  التحقيــق، أو  فــرق  لتقويــة  الميزانيــات اللازمــة 

المســتمر الــذي يضمــن تحديــث كفــاءات المدققيــن بمــا يتــاءم مــع المســتجدات التقنيــة.

وتتســع دائــرة التحديــات لتشــمل ضعــف التعــاون الدولــي فــي القضايــا العابــرة للحــدود، إذ إنّ الجرائــم 
الماليــة كثيــرًا مــا تتــورّط فيهــا أطــراف وشــركات منتشــرة فــي أكثــر مــن دولــة. ويواجــه المدققــون صعوبــاتٍ 
فــي تبــادل الأدلــة والمعلومــات وتوحيــد الإجــراءات القانونيــة، مــا يجعــل التعــاون القضائــي الدولــي عنصــرًا 

حاســمًا فــي تعزيــز كفــاءة التحقيقــات ومكافحــة غســل الأمــوال والاحتيــال العابــر للحــدود.

ويُضــاف إلــى ذلــك التفــاوت فــي التشــريعات والقوانيــن التــي تنظّــم عمليــات التدقيــق الجنائــي، إذ تختلــف 
بلــدٍ لآخــر وتفــرض التزامــاتٍ متباينــة فــي إجــراءات التحقيــق وجمــع الأدلــة.  الأنظمــة القانونيــة مــن 

)))  أحمــد عبــد الله  المراغــي، دور القانــون الجنائــي فــي مكافحــة الفســاد السياســي، الطبعــة الأولــى، مركــز الدراســات 
العربيــة للنشــر والتوزيــع، مصــر،  2018، ص 187 . 
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ويتطلــب هــذا الواقــع معرفــةً معمّقــة بالقوانيــن المحليــة والدوليــة مــع الالتــزام بالمعاييــر الأخلاقيــة والمهنيــة، 
لضمــان شــرعية الأدلــة ومقبوليتهــا أمــام القضــاء ))).

تمثـّـل هــذه التحديــات مجتمعــةً بيئــة عمــلٍ معقّــدة لفــرق »التدقيــق الجنائــي«، غيــر أنّ تطويــر أدوات 
التعــاون بيــن الجهــات الرقابيــة، وتكثيــف التدريــب علــى اســتخدام التقنيــات الحديثــة، وتحديــث الإطــار 
التشــريعي بمــا يتــاءم مــع الجرائــم الماليــة الرقميــة، يشــكّل مســارًا ضروريًــا لتعزيــز فاعليــة التدقيــق وتحقيــق 

العدالــة الماليــة.

وفــي ضــوء مــا تقــدّم، يبــرز دور التوجيهــات المســتقبلية فــي رســم مســارٍ اســتراتيجي لتطويــر وظائــف 
»التدقيق الجنائي«، من خلال استشراف التحديات المستجدة المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والتحوّلات 
الاقتصاديــة العالميــة. ويغــدو تعزيــز الكفــاءة الرقميــة وتكامــل التشــريعات ركيزتيــن أساســيتين لتفعيــل دوره 

فــي مواجهــة الجرائــم الماليــة المقبلــة.

المطلب الثاني: الحلول لتفعيل التدقيق الجنائي في تحقيق مستقبل زاهر 

فــي ظــل التحديــات البنيويــة التــي تواجــه الاقتصــادات العالميــة، أصبــح تفعيــل »التدقيــق الجنائــي« ضــرورةً 
لضمــان اســتقرار المنظومــات الماليــة وحمايــة أســس التنميــة. يشــكّل »الفســاد المالــي والاقتصــادي« أحــد 
أبــرز العوائــق أمــام النمــو المســتدام، إذ يضعــف الثقــة بالمؤسســات ويقــوّض العدالــة التوزيعيــة. مــن هنــا، 
يبــرز التدقيــق الجنائــي كأداة اســتراتيجية لمكافحــة الفســاد وتعزيــز مقومــات الاقتصــاد الشــفاف والمســتدام.

يقــوم »التدقيــق الجنائــي« علــى توظيــف مهــاراتٍ تقنيــة وقانونيــة متخصّصــة فــي التحقيقــات الماليــة 
لكشــف الجرائــم الاقتصاديــة وجمــع الأدلــة وتوثيقهــا بمــا يتيــح ملاحقــة المتهميــن أمــام القضــاء. ويرمــي 
 Money( »هــذا المســار إلــى حمايــة المجتمــع والنظــام المالــي مــن جرائــم الاحتيــال و«غســل الأمــوال

Laundering( وتهريبهــا، مــع ترســيخ قيــم العدالــة والمســاءلة كمرتكــز للاســتقرار المالــي ))) .

إنّ تفعيــل »التدقيــق الجنائــي« يعــزز الشــفافية والمســاءلة داخــل النظــام المالــي، ويســهم فــي ترســيخ الثقــة 
بيــن المســتثمرين والمؤسســات. فعندمــا تتوافــر منظومــة رقابيــة قويــة، يصبــح الفســاد أكثــر كلفــة وأقــل 
احتمــالً، ممــا ينعكــس علــى ازدهــار بيئــة الأعمــال واســتقرار الأســواق. ومــن ثــمّ، يتحــوّل التدقيــق الجنائــي 

إلــى أداة ردعٍ فاعلــة ترفــع مســتوى الثقــة العامــة وتدعــم النمــو الاقتصــادي المســتدام ))) .

))) أمين مصطفى، الإجراءات الجنائية، الطبعة الأولى، جامعة الإسكندرية، مصر، 2022، ص 320.
)))يوســف زيــدان، دور التدقيــق الجنائــي فــي مكافحــة الفســاد المالــي: تحديــات وفــرص، الطبعــة الأولــى،  مجلــة الحوكمــة 

والتنمية،  مصر، 2018، ص12. 	
))) أميــر محمــد، تطبيقــات التدقيــق الجنائــي فــي مكافحــة الفســاد الاقتصــادي: دراســة حالــة فــي لبنــان، الطبعــة الأولــى، 

مجلــة الاقتصــاد والتنميــة العربيــة،  الجزائــر ،  2018 ، ص3 .
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يتطلّــب بنــاء مســتقبلٍ اقتصــادي مزدهــر اعتمــاد اســتراتيجية وطنيــة ودوليــة متكاملــة لتفعيــل »التدقيــق 
الجنائــي«، تقــوم علــى إصلاحــات تشــريعية تعــزّز مكافحــة الفســاد، وتطويــر أطــر التعــاون الدولــي لتبــادل 
المعلومــات والأدلــة، وترســيخ ثقافــة الشــفافية فــي القطاعــات الماليــة. كمــا تشــمل هــذه الاســتراتيجية بنــاء 
القــدرات البشــرية مــن خــال التدريــب المتخصّــص، وتوفيــر المــوارد التقنيــة والماليــة اللازمــة، وتشــجيع 

آليــات الإبــاغ الآمــن عــن الفســاد كجــزء مــن منظومــة الحوكمــة الرشــيدة.

وعليــه، فــإنّ تطبيــق هــذه الاســتراتيجية الشــاملة مــن شــأنه أن يعــزّز متانــة النظــام المالــي ويدفــع نحــو 
تنميــة اقتصاديــة مســتدامة. فـ«التدقيــق الجنائــي« الفعّــال يخلــق بيئــةً قائمــة علــى النزاهــة والشــفافية، ويعيــد 
الثقــة فــي المؤسســات الاقتصاديــة، ممــا يســاهم فــي جــذب الاســتثمارات وتعميــق النمــو طويــل الأمــد القائــم 

علــى العدالــة والمســاءلة.

الفرع الأول: دور التعاون الدولي في التدقيق الجنائي لمكافحة الفساد

يشــكّل التعــاون الدولــي أحــد الركائــز الأساســية فــي مجــال »التدقيــق الجنائــي«  لمواجهــة الفســاد العابــر 
للحــدود. فالفســاد ظاهــرةٌ متشــابكة تتجــاوز الإطــار الوطنــي لتتخــذ طابعًــا دوليًــا معقّــدًا، مــا يجعــل مكافحتــه 
مرهونًــا بتنســيق الجهــود القانونيــة والرقابيــة عبــر الــدول. يقــوم هــذا التعــاون علــى تبــادل المعلومــات، 
وتطويــر الأطــر القانونيــة، وتوحيــد المعاييــر المهنيــة لضمــان فعاليــة التحقيقــات الماليــة العابــرة للحــدود.

يتصــدّر تبــادل المعلومــات والبيانــات الماليــة قائمــة أدوات التعــاون الدولــي، إذ يُعــدّ حجــر الزاويــة فــي 
كشــف الجرائــم العابــرة للحــدود. يســمح هــذا التبــادل بتشــارك المعطيــات المتعلقــة بالتحقيقــات الجاريــة، 
وهويــات المشــتبه فيهــم، ومســارات الأصــول الماليــة المشــبوهة. ومــن خــال هــذا التواصــل الفعّــال بيــن 
الجهــات الرقابيــة، تتضاعــف فــرص الكشــف المبكــر عــن الجرائــم وتعزيــز كفــاءة التحقيقــات المشــتركة.

ويأتــي إبــرام »اتفاقيــات التعــاون القانونــي الدولــي« كإطــار مؤسســي يوفّــر الشــرعية والإلــزام لتلــك الجهــود. 
فهذه الاتفاقيات تســهّل عمليات »تســليم المجرمين« )Extradition( وتبادل الأدلة والوثائق القضائية، 
كمــا تســاهم فــي توحيــد الإجــراءات والمعاييــر القانونيــة الخاصــة بالتدقيــق والتحقيــق. وبذلــك تتحقــق بنيــة 

قانونيــة متكاملــة تُعــزّز الانســجام فــي الممارســات وتقلّــل مــن فجــوات العدالــة بيــن الأنظمــة الوطنيــة ))).

ويتوسّــع التعــاون الدولــي ليشــمل الدعــم الفنــي والتدريــب، خصوصًــا للــدول الناميــة أو ذات القــدرات 
المحــدودة فــي مجــال »التدقيــق الجنائــي«. فالمشــاركة فــي الخبــرات وتبــادل الكفــاءات وتوفيــر المــوارد 
التقنيــة تُســهم فــي بنــاء قــدرات محليــة قــادرة علــى إجــراء التحقيقــات الماليــة باحترافيــة، مــا يعــزّز العدالــة 

ويضمــن اســتدامة جهــود مكافحــة الفســاد.

))) ســارة عبــد الله، تحليــل أهميــة التدقيــق الجنائــي فــي مكافحــة الفســاد المالــي وتحقيــق الشــفافية، الطبعــة الأولــى، مجلــة 
الاقتصــاد والتنميــة، الجزائــر، 2021، ص24 .
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 )International Standards( »كمــا يُســهم التعــاون الدولــي فــي توحيــد وتبنّــي »المعاييــر الدوليــة
الخاصــة بالتدقيــق الجنائــي ومكافحــة الفســاد. تمنــح هــذه المعاييــر إطــارًا توجيهيًــا يضمــن الشــمولية 
والاتســاق فــي تنفيــذ الإجــراءات، وتكــرّس مبــادئ الشــفافية والمســاءلة كقيمــة حاكمــة فــي الممارســات 

الماليــة الدوليــة، ممــا يرفــع مــن مســتوى الثقــة المتبادلــة بيــن الــدول والمؤسســات

الفرع الثاني : تعزيز الأمن المالي لمكافحة الفساد 

يُشــكّل تعزيــز »الأمــن المالــي« ومكافحــة »الفســاد« أساسًــا جوهريًــا لبنــاء مســتقبل اقتصــادي مســتدام، 
ويبــرز »التدقيــق الجنائــي« كأحــد أهــم الأدوات التــي تُســهم فــي تحقيــق هــذا الهــدف عبــر آليــاتٍ متعــدّدة 

تُوحّــد بيــن الكشــف، والــردع، والإصــاح المؤسســي.

يبدأ دور التدقيق الجنائي بمرحلة الكشــف، إذ يُســتخدم كأداة دقيقة لاكتشــاف الممارســات غير القانونية 
ورصــد الأنمــاط الماليــة المشــبوهة. يعتمــد المدققــون علــى تحليــل الســجلات المحاســبية والبيانــات الرقميــة 
لتحديــد مســارات الأمــوال ومصــادر الخلــل المالــي، ممــا يعــزّز قــدرة المؤسســات علــى منــع التلاعــب 

المالــي قبــل تفاقمــه.

يلــي الكشــفَ طــورُ التحقيــق والمســاءلة، حيــث يعمــل المدقــق الجنائــي علــى تجميــع الأدلــة وتحليلهــا 
بمنهجيــة قانونيــة دقيقــة لتحديــد المســؤوليات. وتُرفــع النتائــج إلــى الجهــات القضائيــة وهيئــات مكافحــة 
الفســاد التــي تتولّــى ملاحقــة الجنــاة، مــا يعــزّز ثقافــة المســاءلة ويُكــرّس مبــدأ أنّ الجرائــم الماليــة لا تمــر 

دون عقــاب.

ولا يقتصــر دور التدقيــق الجنائــي علــى المعالجــة القضائيــة، بــل يمتــدّ إلــى تطويــر السياســات والإجــراءات 
م  الماليــة داخــل المؤسســات. فحيــن تُكشــف الثغــرات فــي أنظمــة الرقابــة أو فــي تطبيــق القوانيــن، تُقــدَّ

توصيــات إصلاحيــة ترفــع مــن مســتوى الأمــان المالــي وتدعــم ثقافــة النزاهــة فــي إدارة المــوارد.

كمــا يُســهم التدقيــق الجنائــي فــي نشــر الوعــي وتعزيــز الثقافــة القانونيــة داخــل بيئــات العمــل. إذ يقــوم 
الخبــراء بتدريــب العامليــن علــى الســلوك الأخلاقــي والامتثــال المالــي، ويــزوّدون الإدارات بالتوجيهــات 
اللازمــة للحــد مــن المخاطــر والاحتيــال، ممــا يحــوّل الوعــي إلــى أداة وقائيــة تحصّــن المؤسســات ضــد 

الفســاد.

ويُعــدّ بنــاء الثقــة والشــفافية فــي النظــام المالــي أحــد أبــرز آثــار التدقيــق الجنائــي، إذ يُعيــد الثقــة بيــن 
الفاعلــون  يتحقــق إلا حيــن يشــعر  الماليــة لا  البيئــة  فاســتقرار  المؤسســات والمســتثمرين والمواطنيــن. 
فــي التعامــات))). الاقتصاديــون بموثوقيــة الأنظمــة وقدرتهــا علــى حمايــة حقوقهــم وضمــان النزاهــة 

))) نوفــل الصفــو، بحــوث فــي القانــون الجنائــي المقــارن، الطبعــة الأولــى،  المكتبــة العصريــة، بيــروت،  2010، ص 
.189
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كمــا يُســهم التدقيــق الجنائــي فــي خفــض التكاليــف والخســائر الناتجــة عــن الممارســات الاحتياليــة عبــر 
الكشــف المبكــر للانتهــاكات. فالكشــف الســريع يقلّــل مــن الأضــرار الماليــة، ويعــزّز كفــاءة الإنفــاق، 
ويحمــي المؤسســات مــن تبعــات ســوء الإدارة أو الإهمــال المالــي. ويــؤدي وجــود نظــام تدقيــق جنائــي فعّــال 
إلــى ردع مســبق ضــد الفســاد، إذ يخلــق وعيًــا عامًــا بــأن المراقبــة قائمــة وأن الإفــات مــن المســاءلة غيــر 
ممكــن. يتحــوّل الــردع هنــا إلــى عنصــرٍ وقائــيّ يســهم فــي ترســيخ ثقافــة الالتــزام بالقانــون. كمــا يضمــن 
التدقيــق الجنائــي الامتثــال للقوانيــن والأنظمــة الماليــة، مــن خــال مراقبــة تنفيــذ المؤسســات للمعاييــر 
القانونيــة والمهنيــة. ويــؤدّي هــذا الامتثــال إلــى تقليــص فــرص الفســاد وتحســين جــودة الحوكمــة المؤسســية.

ومــن النتائــج البعيــدة المــدى للتدقيــق الجنائــي تعزيــز الســمعة المؤسســية، إذ يُظهــر التــزام الشــركات 
بمكافحــة الفســاد رغبتهــا فــي ترســيخ النزاهــة والشــفافية. وتنعكــس هــذه الســمعة الإيجابيــة فــي زيــادة الثقــة 

العامــة وجــذب المســتثمرين، مــا يســاهم فــي تحقيــق نمــوٍّ اقتصــاديٍّ مســتدام.

بنــاءً علــى مــا ســبق، يتّضــح أن »التدقيــق الجنائــي« يشــكّل أداةً شــاملة لتعزيــز الأمــن المالــي ومكافحــة 
الفســاد، مــن خــال الجمــع بيــن الوقايــة والكشــف والإصــاح. وبذلــك يســاهم فــي بنــاء بيئــةٍ اقتصاديــة 

قائمــة علــى النزاهــة والشــفافية، قــادرة علــى تحقيــق اســتقرارٍ طويــل الأمــد ونمــوٍّ مســتدام.
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الخاتمة 

تكشــف هــذه الدراســة عــن الــدور المحــوري الــذي يؤديــه »التدقيــق الجنائــي« فــي منظومــات مكافحــة 
الفســاد، إذ يتيــح توثيــق العمليــات الماليــة والتحقيــق فــي مســاراتها بمــا يحــدّ مــن فــرص التلاعــب ويعــزّز 
الوقايــة مــن الجرائــم الماليــة. وقــد نجحــت بعــض الــدول فــي اعتمــاد التدقيــق الجنائــي كأداة إصــاح فعالــة 
مكّنتهــا مــن كشــف قضايــا فســادٍ كبــرى واســتعادة الثقــة بالمؤسســات، فــي حيــن مــا زالــت دول أخــرى تفتقــر 
إلــى الآليــات اللازمــة نتيجــة ضعــف الإرادة السياســية أو هشاشــة النظــام القضائــي أو غيــاب المــوارد 

المخصّصــة للهيئــات المســتقلة المعنيــة بالرقابــة.

وقــد أولــت الاتفاقيــات الدوليــة، وفــي مقدّمتهــا »اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد«، أهميــة خاصــة 
للتدقيــق الجنائــي بوصفــه آليــة تضمــن النزاهــة فــي الأنظمــة الماليــة وتشــجع علــى التعــاون الدولــي فــي 
التحقيقــات العابــرة للحــدود. كمــا تضمنــت التشــريعات الوطنيــة فــي عــددٍ مــن الــدول نصوصًــا واضحــة 
تحــدد صلاحيــات الأجهــزة الرقابيــة، مثــل الهيئــات العليــا للمحاســبة والمراجعــة، والجهــاز المركــزي للرقابــة 
الماليــة والإداريــة، بمــا يؤكــد الاعتــراف القانونــي بالــدور الوقائــي والتحقيقــي للتدقيــق الجنائــي فــي مواجهــة 

الجرائــم الاقتصاديــة.

يُظهــر تحليــل التجــارب المقارنــة أن التدقيــق الجنائــي يســاهم فــي الكشــف المبكــر عــن أنمــاط الفســاد 
والاحتيــال المالــي عبــر تتبّــع الســلوك غيــر المشــروع وتحليــل الأدلــة الماديــة، مــا يتيــح للســلطات اتخــاذ 
السياســات  الداخليــة وتطويــر  الرقابــة  نظــم  تحســين  فــي  يُســهم  كمــا  المناســبة.  القضائيــة  الإجــراءات 
الماليــة والمحاســبية، إذ يحــدّد الثغــرات ويقتــرح معالجــات تقلّــل مــن المخاطــر المحتملــة. وباعتمــاده 
كآليــة مؤسســية، يُعــزّز الثقــة بالنظــام المالــي ويكــرّس المصداقيــة فــي العمليــات المحاســبية. كذلــك يشــكّل 
مصــدرًا غنيًــا للمعلومــات التــي يمكــن الاســتناد إليهــا فــي تطويــر التشــريعات وتحديــث القوانيــن الماليــة 
وتشــديد العقوبــات. وتــدلّ هــذه المعطيــات علــى أن فعاليــة مكافحــة الفســاد تعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى تفعيــل 

آليــات التدقيــق الجنائــي وتعميــق التعــاون الدولــي فــي مجالــه.

رغــم الأهميــة البالغــة للتدقيــق الجنائــي، فــإن فعاليتــه تظــل محــدودة إن لــم تُواكبهــا منظومــات قانونيــة 
حديثــة وقــدرات تقنيــة متقدمــة. فالتطــور التكنولوجــي الســريع يخلــق أنماطًــا جديــدة مــن الجرائــم الماليــة 
تتطلّــب أدوات رقميــة متقدمــة للتحليــل والرصــد، مثــل »الــذكاء الاصطناعــي« )AI( و«تحليــل البيانــات 
الضخمــة« )Big Data Analytics(، وهــو مــا يفــرض إعــادة التفكيــر فــي دور التدقيــق كمنظومــة 

متكاملــة تتكيّــف مــع التحــولات الرقميــة.

وانطلاقًــا مــن هــذه الملاحظــات، تبــرز الحاجــة إلــى مجموعــة مــن الإجــراءات العمليــة التــي يمكــن أن 
تُســهم فــي تعزيــز فعاليــة التدقيــق الجنائــي. يتطلــب ذلــك تطويــر الكفــاءات المهنيــة عبــر تدريــب المدققيــن 
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المســتقلين علــى الجمــع بيــن الخبــرة الماليــة والقانونيــة، وتوســيع نطــاق التدقيــق ليشــمل المؤسســات العامــة 
والخاصــة علــى الســواء. كمــا ينبغــي إرســاء تعــاون دولــي مســتدام يوفــر الدعــم التقنــي للــدول الناميــة، إلــى 
جانــب تحديــث التشــريعات وتبســيط الإجــراءات بمــا يســهّل التحقيــق والمحاســبة. ويتطلّــب الأمــر أيضًــا 
تعزيــز دور الهيئــات الرقابيــة ومنحهــا صلاحيــاتٍ فعليــة فــي التحقيــق وتبــادل المعلومــات مــع المنظمــات 
الدوليــة، إلــى جانــب تبنّــي تقنيــات رقميــة متقدمــة تعتمــد »التعلّــم الآلــي« )Machine Learning( فــي 
فحــص البيانــات الماليــة وتحليــل الأنمــاط غيــر المألوفــة. كذلــك يظــلّ الوعــي المجتمعــي ركيــزة أساســية 
فــي الوقايــة مــن الفســاد، ممــا يســتدعي جهــودًا تثقيفيــة مســتمرة لدمــج ثقافــة النزاهــة فــي المؤسســات العامــة 

والخاصــة.

يتوقــف نجــاح هــذه الجهــود علــى التــزام الحكومــات والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص بترســيخ بيئــة 
تشــريعية ومؤسســية شــفافة. فالشــراكة بيــن هــذه الأطــراف تمكّــن مــن تحويــل التدقيــق الجنائــي مــن أداة 

تقنيــة إلــى منظومــة وقائيــة شــاملة تضمــن المســاءلة وتحمــي المــال العــام.

وتخلــص هــذه الدراســة إلــى الدعــوة لتفعيــل التدقيــق الجنائــي فــي لبنــان الــذي عانــى مــن أزمــات ماليــة 
وإداريــة متراكمــة. إنّ إدمــاج هــذا الأســلوب فــي بنيــة الدولــة يشــكّل خطــوة ضروريــة لاســتعادة الثقــة 

بالمؤسســات وإعــادة بنــاء الاقتصــاد علــى أســس النزاهــة والعدالــة والمســاءلة.
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